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جبهة قوى اليسار ضرورة وطنية وقومية
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	يا جمــاهير شــعبنا ناضـلي مـن أجـل :
 وحدة الحركة الوطنية الكرديـة .

 إزالة الاضطهاد القومي والطبقي بحق الشعب الكردي في سوريا .وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية

 إطلاق الحريات الديمقراطية ، وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وتحسين المستوى المعاشي للجماهير الشعبية .

· الاشتراكية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.  
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	الحركة الكردية بين الواقع والطموح

إن المتتبع لتاريخ الحركة الكردية في سوريا والانقسامات التي دبت في صفوفها وتعشعشت لعشرات السنين وما آلت إليه، حيث الضعف الذي شل من قدرتها إلى درجة أشبه بالوهن المزمن، حله ومعالجته ليس بالأمر السهل لأن ما جرى ويجري الآن لم يكن عابراً أو نابعاً من ظروف طارئة، بل ما تم كان بفعل فاعل ونتيجة حتمية للعديد من العوامل والأدوار السلبية التي لعبها البعض لإبقاء الحركة على ما هي عليه، لأن في ذلك تعزيز لمواقعها ونفوذها وإرضاء لإرادة من لا يريدون للحركة خيراً.

وما أن أطل عام 2004م بآذاره المنتفض والذي كان أشبه بانقلاب في الوضع الكردي شعبياً وسياسياً وما رافقه من تغيير عميق وواسع في المفاهيم والقيم السائدة ورفض قاطع لما اتسمت به الحركة من حالة خنوع وإذعان والتسليم بما هو أشبه بالأمر الواقع والذي ساهم البعض في تكريسه ولسنين طوال. 
البقية ص 2
	المجلس السياسي.  وسؤال ما الحل ؟
عقدان ، أو ما يقاربهما من الزمن ، من عمر الحركة الوطنية الكردية في سوريا يمضيان ، ونزعتان متباينتان تستقطبان مزاجها العام ، فيما يخص شأن الحراك السياسي الجمعي المشترك بين مؤسساته الحزبية القائمة . نزعة أو رؤية تميل للمطالبة والدعوة إلى توحيد الخطاب السياسي للحركة السياسية الكردية في سوريا . وتذهب إلى التراص والدفاع عن شكل من التوحيد التنظيمي بين أطراف الحركة السياسية الكردية بالمجمل ، مقابل ذلك الميل ، ثمة نظرة قريبة من التعفف عن هذه الدعوات التوحيدية ، حيث ترى أنه لا أمل من أي عمل جمعي بين أطراف الحركة السياسية الكردية في سوريا . وأن العمل المنفرد بكل عيوبه أكثر حيوية ، لأنه قبل كل شيء ينقذ من الصراع البيني ، بين أقطاب العمل الجماعي .
ما يسجل على النظرة الأولى – التوحيدية – هو رومانسيتها ، وعدم مراعاتها لطبيعة العمل الذاتي للقيادات السياسية للتنظيمات الكردية ، وللانغلاق التنظيمي لعدد من نخب التنظيمات ، التي تعتريها الرغبة في الحفاظ على نوع من الاستقلالية التنظيمية من أي تداخل مع أي طرف آخر ، هذه من جهة ومن جهة أخرى يسجل عليها أنها كانت دعوات لذاتها فقط ، وليس لها أن تخرج مطالباتها من حيز الخطاب ، 
                                        البقية ص 3


تتمة ... الحركة الكردية بين الواقع والطموح:

هذا الانقلاب أو المنعطف بتعبير أدق لم يكن تأثيره وفعله مقتصراً ضمن دائرة محددة ومحدودة بل كان فعله وتأثيره على أكثر من مستوى وطنياً، وشعبياً ، وسياسياً، حيث أدركت الحركة عجزها عن مواكبة تلك التطورات المتسارعة وتحت تأثير الضربات الموجعة للجماهير الشعبية سرعان ما بادرت إلى لملمة أذيالها وعقدت اجتماعات متتالية باسم مجموع الحركة الكردية وأصدرت بيانات وتصريحات لتطويق الوضع والذي شكل بدوره حافزاً لدى أوساط واسعة من أبناء الشعب الكردي وخلقت بصيص أمل باتجاه تجاوز الأزمة وما أفرزته من حالة شقاق وتشرذم.

إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ولم يتعد حدود بضعة أشهر فما أن هدأت الأوضاع حتى تلاشت معها تلك اللقاءات واندثرت مرحلة إصدار البيانات والتصريحات المشتركة: وبدأت مرحلة جديدة من الحوارات تحت شعار بناء مرجعية كردية، وبالرغم مما اتسمت به هذه المرحلة من عمليات التفاف ومناورة، فبإرادة القوى الخيرة والتي كانت تشكل الأغلبية تمخضت تلك الحوارات التي دامت أكثر من عام عن مشروع سياسي باسم الأطر الثلاث (جبهة – تحالف – تنسيق) والذي كان من الممكن أن يحقق الاستقطاب الجماهيري المطلوب ولكن وبكل أسف ما كان خافياً كان أعظم بكثير من الجهود التي بذلت وكان ما كان، وعادت الحركة من جديد إلى مربع الصفر حيث بدأت مرحلة جديدة من المشاحنات وتوجيه الشتائم.

وبناءً عليه فقد بات واضحاً للجميع أن تحقيق التضامن المنشود بمعناه الكلي وعلى أسس عاطفية لا يمكن تحقيقه على الأقل في هذه المرحلة لأسباب وعوامل شتى من أهمها: الخلافات السياسية الحادة في صفوف الحركة والدور المعرقل للبعض والخوف من المد الجماهيري الواسع والذي يؤدي حتماً إلى تغييرات نوعية ومحاربة هذا البعض لأي فعل ميداني على الأرض والذي بات أمراً لا يمكن التغاضي عنه وتجاهله والأهم من ذلك كله 
تعويل البعض على جهات فشلت تاريخياً في حل القضايا والإشكاليات المطروحة.

ومع كل هذا وذاك فقد بات بالأمر الجلي بروز تيارين في الحركة الكردية لا ينسجم والاصطفافات الحالية القائمة في صفوفها، هذه الاصطفافات التي كانت وما زالت نتاج ظرف انقسامي حاد فرض نفسه على الواقع والذي بدوره دفع البعض باتجاه بناء اطر ذات أبعاد وغايات لها طابع تنظيمي أكثر منه سياسي وبمعنى آخر هي بالأساس أطر احتمائية أكثر من أن تكون سياسية لأن الخطاب السياسي لتنظيم موجود داخل إطار معين قد يكون منسجماً مع خطاب وسياسة تنظيم منضو في إطار آخر.

وإزاء وضع كالذي تعيشه الحركة وتحياه، فالمطلوب إعادة صياغة، بل إعادة ترتيب لوضع الحركة على أسس وثوابت وطنية وقومية على طريق بناء مشروع وطني ديمقراطي يأخذ الواقع الموضوعي للشعب الكردي في سوريا بعين الاعتبار، ومع أن بناء إطار شامل يبقى هدفاً وطموحاً إلا أنه ليس بالضرورة أن يتحقق دفعة واحدة حيث التناقضات الصارخة بين تيارين لم يتبلور بشكل نهائي بحكم الاصطفافات المشوهة لأحزاب وفصائل الحركة. ومن هنا تنبع ضرورة التصرف وفق الإمكانات المتاحة وتحقيق ما يمكن تحقيقه كخطوة أولى وفق أسس ومعايير الثابت الوطني والقومي، وإن تردد البعض في بناء مثل هذا المشروع لا مبرر له والحجج التي تقدم يدحضها الواقع، وإن مخاوف البعض من الوقوع في شرك سياسة محورية يبددها الواقع والأسس التي يبنى عليها الاصطفاف وتحديد مساره، حيث أن الاتجاه المطلوب هو بناء قاعدة سياسية متينة وتجميع الطاقات في مواجهة المشاريع والمخططات التي تطبق بحق شعبنا والتنكر لوجوده القومي وتفعيل العمل النضالي الكردي على الأرض. فإذا كان بناء مثل هذا الإطار ضرورة واقعية وموضوعية يفرضها الواقع الموضوعي للشعب الكردي وبالتأكيد أن ذلك لن يرق للبعض وقد يقذف باتجاهه شتى التهم كأن يسميه محوراً أو ما شابه فما يضر في أن يكون هناك محوراً في مواجهة السياسات الشوفينية وكل المهولين والانهزاميين، إذ أن المحاور ليست ضارة على طول الخط. 
تتمة .. المجلس السياسي.. وسؤال ما الحل 
فالخطاب – التوحيدي – كان دوماً ملامساً للمزاج الجماهيري لأبناء شعبنا ، طبعاً الانطباع الثاني عن أصحاب النظرة الأولى ، يحق بنعت بعض مطالبيها وليس كلهم .
بالمقابل يسجل على النظرة الثانية – المتعففة عن الدعوات التوحيدية – وقوعها في شرك الشرذمة التنظيمية والخطابية والفكرية للتنظيمات الكردية في سورية ، وهذا محض هراء . إذاً  ما الحل حينما يكون النقيضان غير صالحين ؟ 
ثمة سؤال تاريخي طرح على التدافع التراكمي للأفكار الديمقراطية في تاريخ أوربا الحديث ، سؤال كيف يمكن التوفيق بين الفردية الإنسانية الطبيعية والتي تميل نحو الحفاظ على خصوصيتها في كل المناحي الحياتية ، وبين الصالح العام الذي يخص العموم ، وينتقص نوعا ما من فردانية تلك الذوات من طرف آخر . كان السؤال ذاك منبع الصراع بين الميل الليبرالي – المدافع عن الفردانية – والميل الدستوري – المدافع عن الصالح العام – وكانت الديمقراطية البرلمانية حالة سياسية توافقية بين الحالتين السابقتين .

على تخوم ذلك السؤال ، كيف الطريق للجمع  بين المنعكسات الفردية الذاتية والحزبية المنغلقة ، وللأسف المعبّرة عن روح من العشائرية والمناطقية والعائلاوية التي لا تفارق الطبقة المخفية من دماغ الناشطين السياسيين الكرد ؟ كيف لنا التوفيق بين ذلك ، وبين نوع تقارب المنهج وآليات النشاط السياسي لعموم الحركة السياسية الكردية في سوريا ، وذلك رغبة في واقعية سياسية واجبة . لا ترى في فرط الدعوات التوحيدية أية واقعية ، ولا في فرط التشتت أي إنتاج ممكن . لكن هذا فيما يخص تخوم السؤال التاريخي للديمقراطية ، فماذا عن تخوم الجواب ؟ أي ماذا عن الإجابة المحلية على ذلك التوافق ؟ 
سيحقق المجلس السياسي للأحزاب الكردية السورية – حسب رأينا – ذلك التوافق الجوهري لأنه يحترم استقلالية كل تنظيم من طرف ، ولا يكرس روح التقارب من طرف آخر . لكن ذلك يبقى ناقصاًَ دون وضع برنامج واضح المعالم للمجلس ، يراعي الشروط الطبيعية للصراع السياسي للأفكار والرؤى السياسية المتباينة . مما يؤكد بأن المجلس الوطني هو أفضل طموح قومي يمكن تحقيقه في المرحلة الراهنة  ، كونه أقرب إلى التحقيق من الصيغ الأخرى التي طرحت خلال السنوات القليلة الماضية ، وأخذت الكثير من الجهد والوقت ، ولكن دون جدوى . وإن ما يدعو إلى التفاؤل هو إن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) الشقيق الدكتور عبد الحكيم بشار قد دعا الى تحقيق هذه الخطوة النوعية في كلمته في أربعينية المناضل الراحل – محمد نذير مصطفى -  سكرتير البارتي السابق، في وقت تبدو فيه تجاوب غالبية الفصائل الكردية مع هذه المبادرة القومية الوطنية جلياً عبر الحوارات التي استطلعت فيها آراء الأكثرية الساحقة من الأحزاب الكردية . مما يستدعي البدء بالحوار العملي الشجاع عبر الدعوة لعقد اجتماع لمجموع الفصائل الكردية . ولا نعتقد أن يكون هناك رفض من جانب أحد ، لأن المسالة تتعلق بتوحيد الخطاب الكردي وتأطير طاقات الشعب الكردي في سوريا في إطار موحد يضع حداً لحالة التشتت والانقسام . ونحن على ثقة بأن هذه الصيغة سوف لن تكون على حساب المشاريع الاتحادية الأخرى التي صعدت إلى مواقع متقدمة في الحوار بل أن المجلس الوطني سيكون عاملاً مساعداً لتحقيق هذه المشاريع بعزيمة أقوى وإرادة أكثر جدية ومصداقية .
أخيراً نقول أن ثمة نوعاً من البؤس لأوضاعنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بؤس يؤسس حالة من فقداننا لأي معنى لدورنا في الحفاظ على مصالح شعبنا وتطلعاته المشروعة  بحده الأدنى يتطلب عملاً ولو بأضعف الإيمان .
الحركة الكردية في سوريا – المعارضة السورية

أسس العمل الوطني الديمقراطي
 لاشك أن القومية الكبيرة وقواها السياسية, تتحمل مسؤولية أكبر تجاه السياسات التمييزية ضد القوميات الأصغر وباقي أطياف المجتمع, هذه قاعدة عامة تصح في كل الأمكنة والأزمنة, وتعكس هذه القاعدة حجم وأهمية دور أحزاب القومية الكبرى. وفي سوريا مرت فترة طويلة بقيت هذه المعادلة عرجاء, ولم تظهر فيه تلك القوى الاهتمام اللازم تجاه سياسات الاضطهاد القومي التي مارستها الأنظمة والحكومات المتعاقبة ضد الشعب الكردي في سوريا, وباستثناء بعض المواقف الخجولة لم  تقم أحزاب القومية العربية بالدور الوطني المطلوب منها, بل أنها كانت تتأثر بالمواقف الشوفينية التي كانت تدعمها السلطات, وكان هذا بدوره يؤدي إلى تزايد الموقف الانعزالي لدى غالبية القوى السياسية الكردية, ولدى أوساط واسعة من أبناء الشعب الكردي, وقد شكل هذا طرفي المعادلة, إذ أنه إزاء الموقف الشوفيني يبرز الموقف الانعزالي .غير أنه ومنذ عام 2000 حدثت تطورات هامة على صعيد العمل الوطني الديمقراطي في سوريا, فإزاء الحراك السياسي المتزايد وموجة النضال الديمقراطي العام, وأمام ضرورات العمل الوطني الديمقراطي, اختلت هذه المعادلة لصالح التلاحم الوطني, فقد تم الالتقاء بين مختلف القوى السياسية على الساحة السورية من خلال المنتديات والاجتماعات الواسعة وغيرها التي انتشرت في المدن السورية الرئيسية في مرحلة ما عرفت بربيع دمشق, وخلال هذه المرحلة تشكلت الأسس العملية لقيام عمل وطني واسع يشمل كافة أطياف المجتمع السوري.خلال هذه المرحلة بذلت الحركة الوطنية الكردية وبضمنها حزبنا جهودا مضنية للانفتاح على القوى السياسية العربية, وإقامة حوار جاد معها من أجل إقامة معارضة وطنية شاملة, ويمكن القول أن جهود العديد من القوى السياسية لم تكن أقل من جهود الحركة الوطنية الكردية, وكان كل ذلك في الاتجاه الصحيح الذي تتطلبه ضرورات تعزيز العمل الوطني الديمقراطي. وكانت هبة أبناء الشعب الكردي في 12 آذار2004 نقطة هامة أبرزت دور الحركة الوطنية الكردية ونضال الشعب الكردي وما يتعرض له من اضطهاد قومي, قابلها العديد من القوى السياسية العربية بمواقف ايجابية, وبلقاءات مكثفة بين الحركة الوطنية الكردية والعديد من القوى السياسية العربية ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الثقافية, أثمرت هذه اللقاءات عن إقامة لجنة العمل الوطني التي وقعتها تلك القوى, حيث اعتبرت الوثيقة بأن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية بامتياز, ودعت إلى إيجاد حل ديمقراطي عادل لها, وجاء بعد ذلك إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, وتجمع اليسار الماركسي في سوريا /تيم/ الذي اعترف بوجود وحقوق قوميات أخرى في سوريا وبخاصة القومية الكردية ودعا إلى العمل من أجل إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا وفقا لأسس الماركسية اللينينية, ويجري الآن نقاش واسع بين العديد من القوى السياسية العربية والكردية والشخصيات الوطنية للتوصل إلى وثيقة توافق حول العمل الوطني. إن ما يجري اليوم من حوارات ولقاءات تسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من العديد من الصعوبات والمعيقات, ومن الضرورة بمكان حماية هذه الاتجاه وهذه السياسة وتطويرها, فهي في مصلحة النضال الديمقراطي العام, وفي مصلحة نضال الشعب الكردي وإزالة الاضطهاد القومي بحقه, غير أنه يجب التنبه في نقس الوقت إلى الصعوبات التي ترافق هذا العمل, خاصة أنها صعوبات بنيوية تتعلق بمجمل جوانب حياة أطراف المعارضة السورية, ومن تلك الصعوبات: 

أ - إن فصائل المعارضة السورية لا زالت ضعيفة بسبب سياسات القمع التي مورست ضدها، ولا تزال تمارس ضد القوى الوطنية والديمقراطية. ب - إن العديد منها  غير ناضجة وتعاني من مشاكل عديدة. 
ج - إن العديد منها لم تنفتح على القضية الكردية ولا زال قسم هام منها أسير مواقف السلطة.

 إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا إذ نؤمن بضرورة تطوير الحوار بين مختلف القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد,وإقامة إطار واسع للمعارضة السورية, نرى أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من الوقت الضروريين الموضوعيين, ذلك لأن نتيجة هذه الجهود ستظهر آثارها بشكل تراكمي في المستقبل, ولهذا فإنه سيقدم على هذه الحوارات بعقل مفتوح وسيمارس المرونة اللازمة لتطوير هذه الحوارات, وسيركز جهوده على الاتجاهات التالية:  1- إعطاء الديمقراطية قيمة بذاتها, باعتبارها قيمة عليا وتحظى بالأهمية المحورية راهنا. 

 2- إعطاء الأهمية اللازمة لمسألة لقمة الشعب. 3 - حماية البعد الوطني والفهم الدقيق لمفهوم أن العامل الداخلي هو أساس التغيير الوطني الديمقراطي السلمي, وأن العامل الخارجي هو شرط هذا التغيير.  والعمل من أجل إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا والتي هي قضية وطنية بامتياز، في إطار وحدة البلاد.
هل تستطيع تركيا التغطية على

مشاكلها الداخلية
كان ملفتاً لجميع القوى السياسية وللعالم أجمع أن تركيا تحاول في الآونة الأخيرة لعب دور مميز في منطقة الشرق الأوسط، وقد ظهر ذلك بوضوح اكبر أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، إذ قام رئيس الوزراء التركي بجولات مكوكية في المنطقة، عارضاً خدماته في التوسط من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك فعل رئيس جمهوريتها، وتم تنظيم مسيرات في تركيا ضد الهجوم الإسرائيلي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل أن حكام تركيا حاولوا المزاودة على مواقف بعض الدول العربية، ومعروف أن تركيا كانت تقوم قبل ذلك برعاية المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل.

لقد كان الموقف التركي ملفتاً للنظر بالفعل، وقد شغل ذلك اهتمام أوسع القوى السياسية التي حاولت معرفة أسباب ودوافع هذا التوجه، بل أن أوساطاً عديدة قد رحبت بهذا الدور، واعتبرته تحولاً في الموقف التركي وثمنه إيجابياً.

وفي كل الأحوال فإن تركيا دولة كبيرة من دول المنطقة، لها دورها وتأثيرها، وبإمكانها أن تلعب دوراً أكبر، غير أن ذلك شيء وحقيقة الموقف التركي قد يكون مختلفاً، ونعتقد أنه إذا استطاعت تركيا أن تسرق الأضواء لبعض الوقت، فإنها لن تستطيع الاستمرار في الخديعة إلى ما لا نهاية، كما لا يمكنها إخفاء الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء توجهها الحالي، ونعتقد أن مجموعة من الأسباب دفعتها إليه منها:

1- معروف أن تركيا تواجه صعوبات كبيرة في دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، وقد يكون ذلك قد وصل إلى طريق مسدود، وتركيا بتحولها الحالي إلى منطقة الشرق الأوسط فإنها تحاول الضغط على أوروبا من خلال إبراز الدور التركي في الشرق الأوسط، والضغط على الاتجاهات الرافضة لقبول دخولها في الاتحاد الأوروبي.

2- إذا كان الباب موصداً أمام تركيا للدخول في الاتحاد الأوروبي، فإنها تحاول الانفتاح على منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي انطلاقاً من كونها قوة إقليمية فاعلة لديها ما تقوم به خاصة في ظروف بروز إيران كقوة إقليمية هامة، ومعروف تاريخياً الحساسية المفرطة بين إيران وتركيا حول الأدوار والمصالح في المنطقة، خاصة وأن تركيا من وجهة النظر الإيرانية دولة عضو في حلف الناتو وتتمتع بعلاقات صداقة متينة مع إسرائيل، إضافة إلى الخلافات المذهبية التي تعج بها المنطقة في الوقت الراهن، ولهذا يمكن اعتبار الموقف التركي الحالي جهداً موازياً للدور الإيراني وسياسات إيران.
3- إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ينتمي إلى نفس فصيلة حماس ولو بنسخة معدلة، فكلاهما يعودان بأصولهما إلى حركة الأخوان المسلمين.
4- إضافة إلى ما ذكر فقد يكون موقف تركيا الحالي مرتبطاً فقط بموقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وليس بتوجه الدولة التركية العضو في حلف شمال الأطلسي والتي يلعب فيها الجيش دوراً مؤثراً وتقيم علاقات صداقة متينة مع إسرائيل وكل ذلك ليس بخاف على أحد، زيادة على المصالح الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
والسؤال المطروح هو هل تستطيع تركيا التي أثارت هذا الضجيج الإعلامي والحضور القوي الذي أظهرتها كأنها حريصة على السلام في المنطقة، وأنها ذات دور محوري، أن تغطي من خلال هذه الممارسات على أوضاعها الداخلية التي قد تكون هشة وسيئة مثل معظم دول الشرق الأوسط؟ إننا نعتقد جازمين بان الموقف التركي لن يلبث أن يظهر على حقيقته قريباً وأن المغفلين الذين أعجبوا بالدور التركي سرعان ما يستيقظون، ذلك أن العالم كما يقولون قد أصبح قرية صغيرة ونود أن نذكرهم بأن تركيا كانت تقوم في نفس الوقت الذي اجتاحت فيه إسرائيل غزة بـ :
1- قصف مدفعي وجوي لمناطق كردستان العراق.

2- تدخل عسكري في كردستان العراق وأعمال عسكرية واسعة في كردستان تركيا.
إضافة إلى ذلك لو أجرينا مقارنة دقيقة بين الممارسات الإسرائيلية والممارسات التركية لحصلت إسرائيل بالرغم من كل همجيتها على بعض الأفضلية، وإليكم بعض المقارنات:                                     البقية ص 6
كوجكا روژآفاي كوردستان تستضيف

الرفيق سكرتير الحزب
في استضافتها لعدد من قيادات الحركة الكردية من بينهم الرفيق محمد موسى وتحت عنوان المرسوم 49 وتأثيراته وما لحقه من تعميمات أمنية تمس حياة أبناء الشعب الكردي المرحلين باتجاه الداخل السوري تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن السوري عموماً والكردي بشكل خاص، حيث الغلاء الفاحش وغياب فرص العمل في المناطق الكردية المهمشة وغير المشمولة بالخطط الاقتصادية على قلتها.

وفي استعراضه لأهداف وغايات المرسوم 49 المدمرة وما لحقه من تعميمات أمنية، أكد الرفيق محمد على ضرورة فضح مثل هذه السياسات والممارسات التي تستهدف وجود شعبنا ودوره التاريخي. كما استعرض المهام الملقاة على عاتق الحركة الكردية في مواجهة مثل هذه المشاريع والمخططات، وأكد على ضرورة استجماع القوى والطاقات للانتقال بالحركة السياسية الكردية إلى مستوى مهام ومتطلبات المرحلة، ومع أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل إلا أن إرادة القوى الفاعلة في الحركة قادرة على ذلك بالرغم من الصعوبات والعوامل المعرقلة.

ومن خلال إجابته على أسئلة المشاركين والتي تركزت بمجملها حول ضرورة تجاوز الوضع المهلهل للحركة الكردية ومعالجتها والمشاريع والمبادرات المطروحة، أكد على أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة التعامل بشفافية تامة بعيداً عن أساليب المناورة والمراوغة السياسية وضرورة تحديد الأهداف بدقة وعلى ضرورة تمرحل الأهداف والسير بخطى حثيثة باتجاه بناء مرجعية وطنية كردية والتي لا بد أن يسبقها خطوات سياسية على مستوى الحركة، لأن بناء المرجعية المنشودة يمر عبر بناء مرجعية سياسية، وليس بالضرورة أن تكون شاملة في المرحلة الأولى حيث أن البعض لا زال يلعب دوراً معرقلاً.

وفي ختام حديثه أكد على ضرورة وضع اللبنة الأولى لبناء مشروع وطني ديمقراطي يستند على الأسس والمرتكزات التالية:1- الديمقراطية والحريات 2- الدفاع عن لقمة عيش الشعب. 3- التأكيد على إقرار وتثبيت الوجود التاريخي للشعب الكردي كقومية ثانية في البلاد والعمل على إزالة كافة المشاريع والمخططات المطبقة بحقه وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.

تتمة ... هل تستطيع تركيا التغطية على مشاكلها الداخلية:
1- إسرائيل تعترف بوجود العرب في فلسطين، وتعترف بحقوق عرب فلسطين / 1948 / وحرية أحزابهم وهي قد اعترفت ولو مواربة أو على مضض بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، حتى لو كانت دولة شكلية، وفي المقابل فإن تركيا لا تعترف بوجود الشعب الكردي الذي يربو تعداده على / 20 / مليوناً من البشر، وبطبيعة الحال فإن عدم الاعتراف بوجود هذا الشعب يقود إلى عدم الاعتراف بحقوقه القومية.
2- إسرائيل تقوم بقصف غزة والضفة الغربية بحجة حركة حماس والقضاء على مطلقي الصواريخ، وتركيا تقوم بقصف كردستان العراق بحجة ضرب حزب العمال الكردستاني. 
3-إسرائيل اجتاحت غزة وارتكبت ما ارتكبته من مجازر بحجة صواريخ حركة حماس وتركيا تجتاح باستمرار كردستان العراق بحجة القضاء على حزب العمال الكردستاني.
4-إضافة إلى ذلك الأعمال الهمجية التي ترتكبها تركيا في كردستان تركيا، وعلى سبيل المثال لا زالت هناك آلاف القرى التي لم يعد إليها سكانها بعد تهجيرهم وتهديم قراهم.
إن المقارنات المذكورة أعلاه تظهر تركيا على حقيقتها، إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي قد طالب مؤخراً تركيا رسمياً بإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، ونؤكد بأن تركيا التي لا تختلف سياستها تجاه الشعب الكردي عن سياسة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني لا يمكنها أن تساند الشعب الفلسطيني جدياً، وأن الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين العرب الذين أعجبوا بالدور التركي مؤخراً، عليهم تدقيق موقفهم والنظر إلى كامل اللوحة وليس إلى جزء منها، ذلك أن النظرة غير الشاملة تضلل في أكثر الأحيان. وبناء على كل ما تقدم فإننا نعتقد بان تركيا لن تتمكن من التغطية على أوضاعها الداخلية بالهروب وبالأساليب البهلوانية وتوجيه الأضواء نحو الخارج، فعندما تقوم تركيا بتأمين حل عادل للقضية الكردية في كردستان تركيا، وتعترف بوجود الشعب الكردي، وتؤمن حقوقه القومية والديمقراطية، عندها فقط يمكن أن نصدق انفتاحها على قضية الشعب الفلسطيني.
نـــــــــــــداء
في الوقت الذي باتت مكافحة البطالة والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إحدى أهم المهام الأساسية لمعظم الدول والحكومات والعناوين البارزة للسياسات العالمية ، وللمتنافسين في الانتخابات في دول العالم ، فإن المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9/10/2008 جاء على الضد من كل ذلك حيث ألحق شللاً شبه كامل بالحياة الاقتصادية في المناطق الكردية (جزيرة، كوباني، عفرين) والمناطق الأخرى المشمولة به. 
وتزايد عدد العاطلين عن العمل بشكل مرعب، والذي خلق بدوره مشكلة اقتصادية اجتماعية كارثية، وبات معظم أبناء شعبنا يعيشون تحت خط الفقر رغم أن مناطقهم من أغنى المناطق في سوريا بالمواد الأولية .
وتعتبر سلة الغذاء الرئيسة لسوريا مما اضطر عشرات الآلاف من الأسر الكردية إلى الهجرة إلى الداخل السوري في أطراف المدن الكبيرة بحثاً عن العمل ولقمة العيش، الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة في تلك المدن في المستقبل بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين، وعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم. 
وقد أدركت أحزاب الحركة الكردية منذ اللحظة الأولى مخاطر هذا المرسوم الشوفيني الذي يبدو في طابعه النظري عاماً، ولكنه في التطبيق موجه ضد الشعب الكردي ونتائجه تشكل خطورة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، فوجهت هذه الأحزاب مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية لتوضيح آثار المرسوم وتداعياته ونتائجه الكارثية، لعلها تلقى الرد المقبول، إلا أن أشهراً مضت ولم نتلق أي رد. 

ثم نفذت الأحزاب الكردية تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان السوري في 2/11/2008 مطالبة بإلغاء هذا المرسوم، هذا البرلمان الذي يفترض أنه يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ومن أولى واجباته الإصغاء إلى صوت الشعب، والعمل على حل قضاياه، فكان واجباً على البرلمان استقبال وفد المحتجين والإصغاء إلى مطالبهم، إلا أن ذلك الاحتجاج الديمقراطي السلمي قوبل باعتقال ما يقارب مئتي شخص من بينهم قيادات الأحزاب المشاركة.

بعد ذلك شكل وفد من ثلاث شخصيات وطنية من محافظة الحسكة ضم العرب والكرد والمسيحيين لتقديم عريضة للسيد رئيس الجمهورية مع توقيع ما يزيد عن 46 ألف مواطن من المحافظة. وقد توجه الوفد إلى دمشق مع كل تلك التواقيع لبيان الآثار الكارثية للمرسوم 49 على الحياة الاقتصادية لسكان المحافظة، والمطالبة بإلغائه، إلا أن السلطة حتى الآن تصم آذانها عن مطالبات ونداءات المواطنين، وصيحات الجياع منهم، وتغض الطرف عن آلامهم ومعاناتهم وجوعهم وتشردهم، وكأن المواطن في هذا البلد مجرد سلعة ومادة وليس كيان إنساني من واجب الدولة توفير فرص العمل وتأمين لقمة العيش وحمايته من كل أشكال الظلم.

وإيماناً منا نحن الأحزاب الموقعة على هذا النداء بضرورة استمرار النضال الديمقراطي المتعدد الأوجه لمواجهة السياسات والممارسات الشوفينية المطبقة بحق شعبنا، ومن ضمنها المرسوم 49 فإننا ندعو أبناء شعبنا الكردي وسائر أطياف الشعب السوري في كل مكان، إلى الوقوف/10/ عشر دقائق يوم السبت في 28 /2/2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة كشكل من أشكال الاحتجاج على هذا المرسوم العنصري، والتنديد به، والمطالبة بإلغائه. 
23/2/2009  
- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (( البارتي ))   - حزب آزادي الكردي في سوريا
- حزب يكيتي الكردي في سوريا                      - تيار المستقبل الكردي في سوريا
- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا         - الحزب اليساري الكردي في سوريا
- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا        - الحزب الديمقراطي الكردي السوري
القاهرة تحتضن كونفرنساً حول القضية الكردية في سوريا
 بناء على دعوة من معهد أسبن في برلين لكل من التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا ولجنة التنسيق الكردي اجتمع ممثلي سبعة أحزاب كردية في العاصمة المصرية يومي 23 و 24 كانون الثاني 2009 بحضور عدد من المراقبين المختصين بالقضية الكردية.

ناقش الحضور في اليوم الأول برامج وأهداف ومطالب الأحزاب السياسية الكردية في سوريا كما انهم توقفوا على النقاط المشتركة ونقاط الاختلاف بين هذه البرامج, ثم نوقش الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الكردي وبخاصة وضع المرأة ووضع الشباب واحتياجاتهم ومدى أهمية هذه المسائل في برامج ونضال الأحزاب الكردية. 
في الجلسة الأخرى نوقشت مسألة علاقة الحركة الكردية مع المعارضة السياسية السورية, والعلاقة بين حل القضية الكردية والديمقراطية في سوريا ومدى حرية الحركة في هذا المجال من حيث العلاقة مع كل من المعارضة والنظام .

 في اليوم الثاني استمر النقاش حول النقاط السابقة وبعدها تم التركيز على الإستراتيجيات التي تتبعها  والاستراتيجيات الجديدة التي يمكن ان تعتمدها مستقبلا الأحزاب السياسية الكردية المختلفة والحركة بشكل عام لتحقيق أهدافها. أما في الجلسة الأخرى فقد توقف المشاركون حول الاستفادة من دور المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الإنسان والدعم السياسي الممكن تأمينه في هذا المجال..
وفي نهاية الاجتماع أصدرت الأحزاب الكردية المشاركة بيانا أكدوا فيه على الحقوق المشروعة للشعب الكردي في سوريا وعلى أن وحدة الحركة الكردية هي السبيل الأهم لتأمين هذه الحقوق.

بيان صادر عن اجتماع القاهرة التداولي
بين الأحزاب الكردية في سوريا

  انعقد في القاهرة، لقاء تداولي بين الأحزاب الكردية في سوريا، وعلى مدار يومين، تم فيه مناقشة الوضع الكردي، وسبل كيفية حل القضية الكردية في سوريا. 

    وقد تم التأكيد، على ضرورة إيجاد إطار موحد وفاعل، يضم جميع فصائل الحركة الكردية، ممثلي المجتمع المدني ، منظمات حقوق الإنسان المعنية بالشأن الكردي، والفعاليات الاجتماعية والثقافية، ومن خلال المناقشات والحوارات، توقف المجتمعون مطولاً عند معانات الشعب الكردي في سوريا، وما يتعرض له من سياسات شوفينية، تستهدف وجوده القومي، عبر مشاريع عنصرية، كالإحصاء الاستثنائي والحزام العربي وسياسة التعريب، وكذلك المرسوم 49 لعام2008.

  كما تناول اللقاء، أهمية تطوير العلاقات مع باقي أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا، من أجل التغيير الوطني الديمقراطي السلمي، لتصبح سوريا وطنا للجميع، دون أي تمييز، لسبب ديني أو عرقي أو مذهبي. 

ومن هنا، تم التأكيد على أن النظام الديمقراطي، هو السبيل الأمثل، لحل كافة القضايا الوطنية والديمقراطية، التي يعاني منها المجتمع السوري عامة والكردي خاصة. 

    هذا، وقد أكد الاجتماع، على ضرورة إجراء تعديل في الدستور السوري، يتضمن الإقرار بوجود الشعب الكردي في سوريا، وحل قضيته القومية بشكل ديمقراطي، يضمن تمتعه بحقوقه القومية الديمقراطية المشروعة، في إطار وحدة البلاد، وينهي احتكار حزب البعث للسلطة، وذلك من خلال إلغاء المادة الثامنة منه، التي تقر بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع،ليتسنى التأسيس للدولة الديمقراطية المدنية، المرتكزة على الحق والقانون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين الكرد، وكافة النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد.

وفي الختام أبدى المجتمعون تصميمهم على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي، بكافة أشكاله، كما أنهم ناشدو جميع القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي، للوقوف إلى جانب نضال شعبنا وقضيته العادلة.

القاهرة 28.01.2009
 - الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي"                      -  حزب آزادي الكردي في سوريا
- الحزب اليساري الكردي في سوريا                                      - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"

- تيار المستقبل الكردي في سوريا                                          - حزب يكيتي الكردي في سوريا
نـــــــداء 
لقد مر على صدور المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 حوالي ستة أشهر ، و بالرغم من جميع المطالبات و اللقاءات و العرائض و البيانات لإعادة النظر فيه أو تعديله لم يطرأ على هذا المرسوم أي تعديل ، و يبدو أن النوايا غير متوفرة لإعادة النظر فيه ، و هذا ما نستشفه من المرسوم 432 لعام 2008 الذي وسع المناطق الحدودية و أضاف لها مناطق حدودية جديدة بدلا من تضييقها ، و التقليل من آثارها على أبناء المناطق الحدودية.
إن المعاناة تزداد يوما أثر يوم ، و إن الهجرة تتفاقم حيث تزداد أعداد الأسر المهاجرة إلى مدن الداخل كل يوم بحثا عن لقمة العيش ، حيث كونوا هناك أحزمة فقر ، مما يشكل عبئا ثقيلا على أبناء الداخل و فراغا في المحافظة ، مع الإشارة إلى منع تشغيل حاملي البطاقات الحمراء – مجردي الجنسية – الأمر الذي يضاعف أعداد العاطلين عن العمل ، و منعكساتها الاجتماعية الأخرى.

و نظر لعم الاستجابة للمطالب الشعبية الحقة و العادلة في هذه المحافظة و سائر المحافظات الأخرى التي تضررت جراء هذا المرسوم و لان الوضع لم يعد يحتمل بسبب الآثار الكارثية الناجمة عن ذلك و لان من حق الشعب إن يعبر عن رأيه الصائب بشتى أشكال التعبير ، و حيث ان المطالب المشروعة ليست حقا و حسب و إنما هي واجب أيضا.
لذلك و من منطلق المصلحة الوطنية و بعد الاتفاق ، و ضم كل ما سبق من نداءات و بلاغات و تعزيزا للحالة الوطنية الشاملة و من معاناة كل أبناء الوطن ، فإننا ندعو كافة المواطنين كل في مكان تواجده للتوقف عن العمل عشر دقائق و الوقوف دقيقة صمت احتجاجا على هذا المرسوم الجائر ، و ذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم السبت الواقع في 28/2/2009                                                 

مع إشادتنا المسبقة بالممارسة الحضارية للتعبير عن هذا الموقف.
  الحسكة في 26/2/2009                                               الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية في سوريا
المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008

أبعاده وتداعياته
  لخصت عريضة باسم أبناء محافظة الحسكة, إلى رئيس الجمهورية, وتحمل/ 46009/ توقيعا الأضرار التي ألحقها المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 10/9/02008 بحياة سكان المحافظة على جميع الأصعدة, ويظهر من قراءة المعروض المكثف والمختصر أنه لم يبق مفصل اقتصادي أو اجتماعي بعيدا عن الأضرار التي يمكن وصفها بالأضرار والنتائج الكارثية والشاملة. لقد بذلت اللجنة المكلفة بايصال المعروض إلى رئيس الجمهورية, وهي مؤلفة من ثلاثة أشخاص مستقلين ما أمكنها من جهود, ومع ذلك فإنها لم تمكّن مقابلة رئيس الجمهورية لتسليمه العريضة ووضعه في صورة الأضرار التي لحقت بسكان المحافظة, فاضطرت إلى إيداعها لدى مكتب الشكاوى في قصر الشعب, وإننا إذ نشكر اللجنة والجهود التي بذلتها, فإننا نرى أن مهمتها لم تنته بعد, وندعوها لمتابعة عملها سواء عبر وسائل الأعلام السورية الرسمية وإعلام الأحزاب السياسية وكذلك عبر الإعلام العربي والأجنبي، وفضح أبعاد ومرامي المرسوم أمام الرأي العام العالمي, وكذلك التنسيق مع  المتضررين من المرسوم في المحافظات الأخرى.

 إن المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 ينطوي على أبعاد سياسية خطيرة, ومن جهة نظرنا فإنه يضاف إلى باقي القوانين والإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية وحالة الطوارئ, وتغييب الحريات الديمقراطية بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وغياب قانون عصري للأحزاب.... الخ. وبذلك فإن النضال من أجل إلغاء المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 يجب أن يندرج في أطار النضال الديمقراطي على المستوى الوطني, وهو يهم كل أبناء الشعب السوري بجميع أطيافهم بالرغم من أن أبناء الشعب الكردي في سوريا هم المتضررون بالدرجة الأولى بالنظر إلى السياسات الشوفينية والتمييزية الموجهة إليهم, وأن المرسوم المذكور قد قصدهم في المقام الأول, وبذلك فإنه يضاف إلى المشاريع الشوفينية والعنصرية وبخاصة مشروعي الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام1962 العنصريين.

 إن النضال الديمقراطي السلمي من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 والنضال من أجل إلغاء الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 العنصريين ونتائجها, وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في سوريا هو نضال متعدد الأشكال والأساليب يشمل البيان والعريضة والإعلام والاعتصام والتظاهر والإضراب, وبكلمة واحدة كل أشكال النضال الديمقراطي السلمي, وندعو الشعب السوري عامة والشعب الكردي خاصة إلى الانخراط الواسع في هذا النضال العادل.

التعتيم الإعلامي

 في  زمن الفضائيات الكردية 

بقلم: شلال كدو*

لعل كل متتبع للقضية الكردية العادلة في سوريا، يلاحظ بشدة ما تعانيه هذه القضية، من تعتيم إعلامي شديد، حتى من لدن المنابر الإعلامية الكردستانية في سائر أجزاء كردستان، ولاسيما في إقليم كردستان العراق، حيث الكرد يحكمون أنفسهم بأنفسهم منذ ما يقارب العقدين من الزمن، نتيجة انتفاضاتهم ونضالاتهم ودماء شهدائهم الأبرار، التي امتزجت بدماء شهداء الكرد السوريين، الذين دافعوا ببسالة وشجاعة وضحوا بأرواحهم الطاهرة، منذ عشرات السنين في سبيل تحقيق حرية أبناء جلدتهم في كردستان العراق، وفي هذا الإطار لا زال الكرد السوريون يتذكرون دماء كل من عزيز جركز وخالد خليل وحسين احمد، شهداء الحزب اليساري الكردي في سوريا، الذين استشهدوا عام 1977 على قمم جبال كردستان العراق.

إن الإعلام في سائر أنحاء العالم، بات يتهافت، ولا سيما في زمن العولمة، عن مادة إعلامية صالحة أو طالحة، هامة او غير هامة، للحديث عنها وتحليلها وفك رموزها ونقلها للمشاهد أو القارئ أو المستمع، ويكاد إعلام هذا الزمن، أن يغطي كل شاردة وواردة، ليس في أنحاء الكرة الأرضية وحدها فحسب، بل عن الفضاء الخارجي أيضا، إلا أن قضية الكرد السوريين العادلة، بقيت وحدها هكذا بمعزل عن العولمة وأدواتها الجبارة والعجيبة، والتي حولت العالم برمته إلى قرية صغيرة، وربما سيحوله إلى بيت واحد في المستقبل. وهنالك أسباب عديدة لطمس هذه القضية وتركها في الزوايا الحالكة والمظلمة، ربما أبرزها تقاعس الإعلام الكردي المرئي والمقروء والمسموع، وتردده في تناول هذه القضية العادلة، لدرجة يخيل للمرء -إذا كان منصفاً طبعاً وغير منحاز أو مسيساً أو متحزباً- بأن هذا الإعلام يتناغم احياناً مع توجهات السلطات السورية أو يرضخ لإرادتها، التي تتنكر لوجود الشعب الكردي ويمارس ضده اضطهاداً قومياً مقيتاً ويحرمه من كافة حقوقه القومية والديمقراطية، وتطبق عليهم شتى أنواع المشاريع العنصرية والشيوفينية المقيتة، وبالرغم من أن الإعلام الكردي في إقليم كردستان العراق، لا يتردد في انتقاد السلطات الكردية وأداء حكومة الإقليم، وكذلك التهجم على القادة والمسؤولين، بحق احياناً، وبغير وجه حق احياناً أخرى كثيرة، إلا انه رغم هذا وذاك، فأن هذا الإعلام يقف مكتوف الأيدي دون حراك، أمام معاناة الكرد السوريين وشقائهم.  

و بالرغم من أن دور الإعلام، هو نقل الخبر والمعلومة إلى الناس أينما كانوا وفي كل الظروف والأحوال، إلا أن الإعلام الكردي- كما يبدو - يشذّ عن هذه القاعدة. وإلا لماذا يترك قضية أبناء الشعب الكردي في سوريا، هكذا في العراء عرضة للطمس والإنكار والتضليل والتعتيم؟ دون أن ينبس ببنت شفة، سوى بعض الكتابات والأخبار والتقارير الخجولة في هذا المنبر أو ذاك. 
من هنا لا بد للإعلام الكردي، ولا سيما الفضائيات الكردية المختلفة، التي قاربت عددها العشرين فضائية، أن تحذو حذو إعلام الشعوب الأخرى، وان تخرج من عقدة الجزء، وتهب للدفاع عن قضايا الشعب الكردي في كل مكان بشكل نشط، دون تفرقة ودون تحزب، وكذلك دون مراعاة مصالح سياسية ضيقة لهذا الحزب أو لذاك الممول، لان رسالة الإعلام أسمى من أن تكون أسيرة مقص الرقيب والتوجيهات والرغبات.

· ممثل الحزب اليساري الكردي في سوريا بإقليم كردستان
الصحافة الكردية                        
   في عهد جمهورية كردستان
بقلم: فتح الله حسيني
ضمن سلسلة إصدارات مؤسسة بدرخان للطباعة والنشر في أربيل، صدر مؤخراً عن مطبعة "غرين غلوري" في العاصمة اللبنانية بيروت، كتاب جامع تحت عنوان "الصحافة الكوردية في عهد جمهورية كوردستان الديمقراطية" بين الفترة 1943 الى 1947 للباحث الكوردي الدكتور هيمداد حسين. أطروحة "الصحافة الكوردية في عهد جمهورية كوردستان الديمقراطية"، التي هي عبارة عن رسالة دكتوراه، هي بانوراما شاملة، وبيبلوغرافيا جامعة، لكل الدوريات والإصدارات الإعلامية والصحفية التي صدرت بطرق شتى، في مرحلة معينة من تاريخ الكورد الحديث، وهو تاريخ ما قبل وبعد قيام جمهورية كوردستان الديمقراطية في مدينة مهاباد، أبان منتصف أربعينيات القرن المنصرم. يتوزع الكتاب، على أربعة فصول واسعة الشرح، وعلى ملاحق فوتوغرافية عديدة، وهو شاهد حي، وتوثيق محكم لفترة إعلامية وتاريخية هامة جداً، وهي فترة الظفر الكوردي حيث شهد الكورد فيها تأسيس أول جمهورية كوردية باسم كوردستان، وتمتد تلك الفترة الى ما بعد انهيار تلك الجمهورية الفتية، نتيجة مؤامرات دولية، وهو توثيق لمرحلة تمتد حصراً من العام 1943 إلى 1947. يستند مؤلف الكتاب، الدكتور هيمداد حسين، إلى كل تلك المصادر الإعلامية التي ظهرت في تلك المرحلة، وجل الدوريات والصحف والمجلات التي صدرت خلال تلك الحقبة التاريخية، غير متغافل، بطبيعة الحال، عن أي دورية كان لها دورها، سواء القليل أو الكثير، الفاعل أو الهامشي، في تدوين السياسة و الأدب الكورديين. دراسة تاريخ الأدب والصحافة جزء من دراسة التاريخ السياسي لأي أمة أو شعب على حد سواء، لذلك فأن الكتاب الجامع، الذي بين أيدينا، والمؤلف من 1150 صفحة من القطع الكبير، يوثق لكل تلك الجمعيات والمنتديات والأحزاب السياسية التي ظهرت في تلك المرحلة، ودور كل تلك المنتديات في تأسيس الدوريات المختلفة، سواء المختصة، أو غير المختصة، ومن ثم يسلط الضوء بشكل جلي على فحوى تلك الدوريات، وطريقة نشرها للمادة الصحفية، والسياسية الخاصة بكل دورية، وكيفية صياغة ولغة الخبر فيها، والتكنيك المتبع في طريقة صدورها، والإخراج الفني، وهيئة التحرير القائمة على كل دورية، بدءاً من مجلة نشتيمان والى مجلة آوات، مجلة صرخة الكورد، مجلة كوردستان، صحيفة كوردستان، مجلة هلاله، مجلة صرخة الوطن، وانتهاءًَ بمجلة الأطفال الكورد، والتي تعد أول دورية خاصة ومتخصصة للطفل الكوردي، وباللغة الكوردية، التي اتخذت من إعلام الطفل إستراتيجية خاصة للولوج إلى عوالم الطفل وضروراته واحتياجاته في مرحلة تعد بحق عصيبة بالنسبة للكورد بشكل عام فكيف بالنسبة للطفل الكوردي، الذي يعيش في ظل غياب دستور يكفل حقه، كما ويزخر الكتاب بتعريف مبسط لعدد كبير من المجلات والدوريات والصحف التي صدرت سواء بشكل منتظم أو بشكل غير منتظم. يحتوي كتاب "الصحافة الكوردية في عهد جمهورية كوردستان الديمقراطية" على تمهيد مبسط، ومقدمة قصيرة، وعدة فصول موسومة كالآتي : التاريخ الاقتصادي والعسكري والتربوي والثقافي في شرق كوردستان من العام 1941 الى 1947 بدءاً من اجتماع العشائر بطريقة فطرية والى تنظيم أول جميعه سرية في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، والى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إيران، بالإضافة إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تلك المرحلة المهمة، ومن ثم شرح الوضع السياسي والديمقراطي للبلاد بعمومه، مروراً بانهيار جمهورية مهاباد وتنفيذ حكم الإعدام برئيسها وقادة جيشها وعدد من زعمائها وعلى رأسهم الشهيد قاضي محمد، والفصل الثاني يسلط الضوء على أوضاع الطباعة والصحف الصادرة في جمهورية كوردستان الديمقراطية، والتوزع الإعلامي والتعريف بكل دورية بطريقة مسهبة، والفصل الثالث يبحث في عدد الصحف الكوردية الصادرة باللغة الفارسية خارج حدود الجمهورية الفتية، والدور المساند والمؤازر لكتاب وصحفيي جنوب كوردستان مع صحف جمهورية كوردستان مهاباد،  أما الفصل الرابع والذي يعد، بحق، من أغنى الفصول في الكتاب، فيبحث بشكل بانورامي حياة أبرز الشخصيات السياسية والأدبية ودورهم الاستثنائي في قيام جمهورية مهاباد من القاضي محمد إلى سيف قاضي والى المبدعين خالمين، هجار، هيمن، هيدي، وكيفية تطور فن المقالة، والتعريف بها، وسرد نماذج من المقالة الصحفية، ونماذج من مقالات كل من الكتاب، عبدالرحمن ذبيحي، دلشادي رسولي، حسن قزلجي، ومقالات المرأة، سواء تلك التي كتبتها المرأة أو المقالات التي كتبت بحق المرأة أو تلك التي تنتقد التقاليد المتبعة بحقها آنذاك، بالإضافة إلى المقالات المترجمة، وأدب الطفل، قصائد الطفل، مقالات الطفل، والملاحق التي كانت تصدر مع المجلات والصحف، وأخيراً بيبلوغرافيا الصحف الكوردية التي صدرت ونشرت أثناء فترة حكم جمهورية كوردستان الديمقراطية. ما قبل الفهرس، يؤرخ الكتاب لصور نادرة، من ألبوم الشهيد القاضي محمد، حيث يضم صور شهداء الجمهورية وضباطها وصور المبدعين أبان حكم الجمهورية، ناهيكم إلى الصور المستنسخة من الصور الأساسية لكل صحيفة أو مجلة صدرت في تلك المرحلة من عمر الجمهورية القصير وما قبلها وما بعدها. في حقيقة الحال، أن أي كتاب إذا حاول دراسة مرحلة معينة، فلا بد، بالإضافة إلى قراءة الواقع الصحفي إيلاء الاهتمام الكافي والوافي بقراءة وتتبع الواقعين الاقتصادي والسياسي لتلك المرحلة، كما لا يمكن قراءة أي جانب بمنأى عن قراءة الجوانب الأخرى، وهذا ما يحاول كتاب "الصحافة الكوردية في عهد جمهورية كوردستان الديمقراطية" لمؤلفه الدكتور هيمداد حسين قوله، بشكل مستفيض ومفصل.
احتمالات حلول للقضية الكردية
 في الشرق الأوسط

فرص مؤتمر أممي – شرق أوسطي
فلك الدين كاكه يي /  أربيل

هذا الاقتراح ليس جديداً, فقد رفع الشعب الكردستاني مطالبات بهذا المعنى منذ نهاية السبعينات, واتسعت في  ثمانينات القرن العشرين. وفكرة الاقتراح هي إن القضية الكردية تتعلق بحرمان شعب كبير يشعر بالغبن التاريخي وهو موزع, رغم إرادته, بين أربع دول شرق أوسطية: تركيا, إيران، العراق وسوريا (بالترتيب, حسب الكثافة السكانية للكرد في كل بلد منها على التتابع).

طريق الحرير: هذه المنطقة الجغرافية حساسة ومهمة في قلب الشرق الأوسط فهي سياسيا واقتصاديا (منابع النفط والغاز وغيره من المعادن) وتجاريا, فهي خط ارتباط مباشر للتبادل التجاري بين الدول الأربع والعالم, وكانت منطقة كردستان معبرا لطريق الحرير, وهو الطريق التجاري المعروف بين الصين والشرق الأوسط وأوربا.

وهناك الآن مدينتان باسم (حرير) أظن انه اسم مأخوذ من تجارة الحرير التي كانت تمر بقلب كردستان, احدهما قرب مدينة كرماشان الكردية الإيرانية, والثانية في محافظة أربيل الكردية- العراقية. ويقال عن وجود قرى ومناطق أخرى بنفس الاسم.

أما مدينة كرماشان فكانت تحتل محطة هامة لقوافل تجارة الحرير على طريق أفغانستان – إيران – بغداد. وقد ازدادت أهمية كردستان التجارية والاستثمارية بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور كيان إدارة إقليم كردستان في إطار العراق الفيدرالي الاتحادي. وصارت الحدود العراقية التركية مفتوحة للتجارة المتبادلة, ويعيش الكرد على طرفي هذه الحدود جميعها. فالتجارة الحرة والعولمة وثورة الاتصالات والميديا والتكنولوجيا هي التي خففت من شدة الحصار التاريخي السياسي والأمني على كردستان, وأصبحت أجزاؤها تلتقي في حرية نسبية متزايدة.
   ما معناه أن المستقبل يبشر بانفراج سياسي أوسع للتعامل مع القضية الكردية على أساس سياسي إنساني اجتماعي وليس على أساس امني بوليسي.

انهيار نظرية (البعبع الكردي): ظلت أوساط سياسية وإعلامية في مختلف دول المنطقة, بما فيها العربية منها, تحذر دوما من (بعبع كردي) ومن (خطر الانفصال) و(قيام إسرائيل ثانية وثالثة ورابعة ....) وكانت الحركة التحريرية الكردستانية تعتبر في نظر هؤلاء  (عامل شغب وتوتر ومؤامرة على الأوضاع الأمنية الداخلية). تحكمت هذه النظرة الأمنية ... القلقة ردحا طويلا في سياسات هذه الدول الأربع. فنفذت بعض الحكومات فيها إجراءات قاسية ضد الوجود الكردي فيها بدعوى (اقتلاع الخطر الأمني الداخلي).
كردستان جزيرة للسلام:

وقد انهارت تدريجيا نظرية التوجس اللامبرر والخوف الكردي وذلك في العراق أولا, والآن في تركيا وإيران وسوريا إلى حد ما... وأما الأسباب الموضوعية والذاتية لهذا التغيير فهي: ظهور عصر العولمة وحقوق الإنسان والديمقراطية والانفتاح واحترام التعددية والتنوع الثقافي والتجارة الحرة, هذا موضوعيا... أما ذاتيا, فقد أثبتت التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان العراق منذ 1991 حتى اليوم إن الشعب الكردي حين يتحرر ويمتلك إرادته فانه قادر على التحول إلى عامل سلام وتفاهم وتعاون بين دول المنطقة. وقد تحولت الحركة الكردية في كل مكان إلى النضال السلمي والديمقراطي مما افشل النظريات السابقة عن (خطر) القضية الكردية.
 ويكاد المراقبون والمطلعون في العالم والشرق الأوسط يجمعون اليوم على ان إقليم كردستان أصبح جزيرة للسلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاستثمار, حيث صارت أربيل, عاصمة الاقليم، مركزا لتواجد ممثلي ومراكز الدول الكبرى فضلا عن دول الشرق. يذكر أن كونفرانسا مهما قد انعقد في الجامعة الأمريكية في واشنطن عام 1999 تحت عنوان (كردستان, مفتاح للسلام) حضره ممثل إدارة إقليم كردستان وشخصيات أمريكية وفرنسية وانكليزية وعربية اكاديمية وسياسية بارزة وممثلون عن الحركات الكردية في الدول الأربع إضافة إلى شخصيات تعبر عن وجهات النظر للحكومات في هذه الدول. كان الكونفرانس أول محاولة للحوار بين الكرد في هذه الدول والحكومات فيها, وان كان حوارا غير مباشر. فقد كان مثمرا وذو أهمية بالغة قبل عشر سنوات, أشارت قراراته إلى أن كردستان بإمكانها أن تتحول إلى ساحة سلام وتعاون بين دول المنطقة بدلا من أن تعتبر ساحة (شغب وتوتر). وكان ذلك فرصة ثمينة للكرد كي يستوعبوا هذا الدرس التاريخي وهو أن مستقبلهم بعد الآن يكمن في توفير ظروف الحوار السلمي والاندماج في المجتمع الدولي والتعايش السلمي مع الشعوب والأمم المجاورة: العربية والتركية والإيرانية والآذرية وغيرها. 
مؤتمر قومي كردستاني شامل: 

وكانت باريس قد شهدت عام 1989 انعقاد مؤتمر دولي مهم آنذاك نظمته الاشتراكية الدولية بحضور ممثلي الأحزاب الكردية في الدول الأربع وخبراء وشخصيات بارزة من الدول الأوربية, وقد ركز المؤتمر على البحث عن إيجاد حلول للقضية الكردية في كل بلد. وتكوين صورة دولية عنها وقبول مراقب كردي في الأمم المتحدة. وكان المؤتمر بداية عصر جديد في تاريخ الحركة الكردية, تلاه مؤتمر مماثل في العاصمة السويدية استكهولم عام 1992, خرج هو الآخر بتأييد الخطوط الأساسية لمؤتمر باريس 1989. أما كونفرانس واشنطن 1999 فكان تطورا باتجاه إرساء أسس للحوار المستقبلي بين الشعب الكردي من جهة وكل من الدول الأربع (معا أو على انفراد) من جهة أخرى.
منذ ذلك الوقت نشأ بين الأحزاب والشخصيات الكردية في مختلف الأقاليم الكردستانية حوار داخلي مستمر حول أهمية التنسيق بينها لوضع أسس مشتركة لإستراتيجية الكفاح بعد الآن.  يذكر أن الكرد قاوموا قرونا طويلة ومارسوا شتى أشكال الكفاح للدفاع عن وجودهم القومي والثقافي وتحقيق حقوقهم, واضطروا مرارا إلى المقاومة المسلحة وتنظيم الانتفاضات الواسعة وبداية الحركة الكردية المعاصرة هي ثورة الشيخ عبيد الله النهري عام 1880-1881 الذي قاوم الدولتين العثمانية والإيرانية في وقت واحد, ساعيا إلى التحرر والاستقلال. فهي كانت ثورة جماهيرية واسعة أشبه بانتفاضة شملت أكثر مناطق كردستان إيران وتركيا.
 تعتبر هذه الثورة بداية الحركة التحررية الكردستانية المعاصرة التي شهدت انتفاضات متتالية  في تركيا وإيران حتى انتفاضة آذار 1991 في كردستان العراق, التي أسفرت عن قيام الكيان الفدرالي لإدارة إقليم كردستان ذاتيا. معظم مراحل الحركة الكردية منذ 1880 حتى2000 كانت تتسم بالمقاومة المسلحة والمواجهات الدامية. واليوم، حسب اعتقاد معظم الخبراء والساسة والمثقفين في الحركة الكردية, فقد آن الأوان لعقد مؤتمر قومي كردستاني شامل بحضور ممثلي أحزاب وأطراف كافة الأقاليم الأربعة والجاليات في أوربا وروسيا وأمريكا وغيرها, للجلوس معا ودراسة التجارب الغزيرة المتراكمة منذ 1880 ومجمل حوادث التاريخ قبل ذلك أيضا, وإجراء حوار ديمقراطي حر للتوصل إلى وضع إستراتيجية جديدة للحركة الكردية برمتها في كل الأقاليم والأجزاء... وهذه الإستراتيجية حسب قناعاتي يجب أن تستند إلى تغيير أساليب الكفاح السابقة نحو اعتماد أسلوب عصري وهو الكفاح السلمي الديمقراطي والحوار مع بقية شعوب وأمم وحكومات المنطقة وإرساء أسس التعايش السلمي والتعاون على أساس الاحترام المتبادل واحترام خصوصيات الكرد وشخصيتهم الثقافية ووجودهم التاريخي والجغرافي في هذه الدول, والبحث عن حلول سلمية ديمقراطية في كل بلد على حدة, أو على مستوى المنطقة ككل, مما يفيد مصالح ومستقبل شعوب هذه البلدان أيضا. هذا ويجري النقاش الداخلي حاليا لعقد مثل هذا المؤتمر الكردستاني ربما في اقليم كردستان أو في أوربا. وقد تهيأت إمكانيات ومستلزمات انعقاده, مما سينقذ كردستان من الممارسات العشوائية لهذا الطرف أو ذاك, وهي ممارسات متطرفة تلحق ضررا كبيرا بالقضية. مثلما سيضع المؤتمر دول المنطقة والمجتمع الدولي أمام مسؤوليات جديدة.

المطلوب: مؤتمر أممي- شرق أوسطي

اعتقد أن المؤتمر الكردستاني المنتظر فرصة جديدة للمطالبة أيضا بعقد مؤتمر أممي دولي بحضور دول الشرق الأوسط وممثلي الحركة التحررية الكردية للبحث في حلول ديمقراطية سلمية للقضية الكردية سواء في إطار كل بلد من البلدان الأربعة أو على صعيد الشرق الأوسط, بوضع أسس للتعامل مع الشعب الكردي والاعتراف بوجوده وحقوقه في التطور والنماء في ظروف طبيعية ديمقراطية. سيكون من شأن مثل هذا المؤتمر أن يرسخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وستتحمل أطراف الحركة الكردية مسؤولياتها فلن تكون لأية دولة الحاجة إلى شن قصف مدفعي أو جوي عبر الحدود, أو أية إجراءات (لمطاردة المتمردين) هنا أو هناك. فالشرق الأوسط (على الصعيد الكردستاني أيضا ) في حاجة ماسة إلى السلام, كي تتفرغ شعوبه وحكوماته لمشاريع الأعمار والبناء والتنمية بدلا من الحروب والتوترات الداخلية. 

أحسب أن أوان مثل هذا المؤتمر الدولي قد حان.
 فالكرد يريدون السلام, وشعوب هذه البلدان تريد السلام. وأصبحت الظروف ناضجة لهذا السلام الضروري للمجتمع الدولي أيضا.. 

الجانب العربي أوفر حظا:

تتعامل مع الجانب الكردستاني ثلاث جوانب أو أطراف أساسية اقليميا, هي:

· الجانب أو الطرف العربي في العراق وسوريا من جنوب وغرب كردستان.

· الجانب الإيراني من شرق كردستان.
· الجانب التركي من شمال كردستان.
فضلا عن أن القضية الكردية صارت ذات بعد دولي أوسع, حيث تتعامل مع الكرد, الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسائر الدول الأوربية. وأما روسيا فتتعامل مع القضية الكردية منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي, نظرا للقرب الجغرافي لها مع حدود كردستان ووجود أقلية كردية في بعض الجمهوريات هناك.

وكردستان,  بالنسبة لروسيا, بوابة إلى الجنوب (الدافئ) فهي متاخمة مباشرة عبر كردستان إيران وكردستان تركيا. كذلك للصين واليابان اهتمامات ملموسة بأوضاع كردستان وظهرت مراكز لممثلين تجاريين وثقافيين لهما في العاصمة أربيل فضلا عن كوريا الجنوبية. بمعنى آخر ان كردستان تستقطب اهتماما دوليا متزايدا. أما عن كيفية العلاقات الكردستانية مع الأطراف الإقليمية الأساسية وهي العربية والإيرانية والتركية فيمكن القول باختصار ان الجانب العربي أكثر قربا من تفهم وضع كردستان وأوفر حظا,  وللعرب تاريخ ايجابي في هذا التفهم والتعامل مع الكرد. إذ  بالرغم مما وقع في العراق من مصائب وكوارث فان القضية الكردية فيه تقدمت تقدما هائلا, واقر الدستور العراقي حق إقليم كردستان في الوجود وإدارة شؤونه المحلية بنفسه والمشاركة في الحكومة الفيدرالية العراقية.

إن ما تحقق في إقليم كردستان, بفضل تضحيات الكرد أنفسهم, قد وضع العلاقات العربية الكردية على الطريق الصحيح مما يؤثر ايجابيا في مجمل هذه العلاقات على صعيد الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي. عموما ظلت العلاقات العربية الكردية طوال القرن العشرين أفضل بكثير من العلاقات الكردية التركية والعلاقات الكردية الإيرانية. وبفضل عبقرية السياسة الخارجية المصرية منذ عام 1952 فقد نشأت علاقات كردية مصرية (وعربية) جيدة منذ أن وضع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سياسة تأييد القضية الكردية في العراق مما انعكس ايجابيا للغاية على صعيد الكرد في كل من تركيا وإيران. والمرحلة الأساسية بدأت خاصة منذ زيارة الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى البارزاني للقاهرة عام 1958 أثناء عودته من المنفى في الإتحاد السوفيتي خلال (1947-1958), حيث أجتمع بالزعيم عبد الناصر في منزله واتفقا على صداقة مشتركة واتفاقية بالتضامن المتبادل, وهي السياسة التي أحدثت تغييرا كبيرا في موازين القوى في الشرق الأوسط آنذاك.استمر عبد الناصر في تضامنه مع الكرد, رغم الخلافات الداخلية بين الكرد والحكومات العراقية خلال (1961-1975), وكان يؤيد دائما تحقيق حل سلمي عادل للقضية الكردية في العراق. انقطعت العلاقات المصرية الكردية مع صدور اتفاقية 1975, واستؤنفت هذه العلاقات منذ 1997-1998. ففي تلك الفترة دعي وفد برلماني كردستاني (كنت ضمن الوفد) للقاء رسميا بوزارة الخارجية المصرية في القاهرة. كانت بداية جيدة لعلاقات دبلوماسية وسياسية مصرية كردية, استمرت أواخر كانون الثاني 2009 بزيارة رسمية لوفد كردستاني من وزير الثقافة ووزير التعليم العالي في حكومة الإقليم إلى القاهرة, وقد استقبل السادة وزير الثقافة ووزير الإعلام ووزير التعليم العالي في جمهورية مصرية العربية وفد إقليم كردستان  استقبالا رسميا وديا حارا مما وضع لبنة علاقات ثقافية وتعليمية مهمة بين الطرفين. وفي شباط الجاري استقبل الرئيس البارزاني رئيس إقليم كردستان استقبالا رسميا في كل من الكويت وقطر وعقدت اتفاقات عديدة مما سيعزز العلاقات العربية الكردية, وهو ما نأمله كثيرا ونتابعه باهتمام جدي لان هذا هو مستقبلنا وأما العلاقات مع المثقفين العرب والجمعيات والمنظمات الفنية والثقافية في مختلف الأقطار العربية فهي علاقات جيدة تتطور باستمرار. فالطريق ممهدة أمام علاقات أفضل وأوسع بين الشعب الكردي من جهة وشعوب وحكومات العالم العربي من جهة أخرى, بعد ان خفت سطوة تأثيرات إعلام النظام العراقي السابق المعارض لأي تقدم للقضية الكردية. هذا هو ما نعنيه بكون الجانب العربي, في العراق والعالم العربي, أوفر حظا في كسب صداقة الشعب الكردي وتضامنه, فالعلاقات العربية الكردية بدأت في وقت مبكر من القرن العشرين بل بدأت منذ 1898 حين صدرت جريدة كردية في القاهرة باسم (كردستان), بمساعدة مطبعة الهلال وتعاون المثقفين الوطنين المصريين آنذاك. وهي أول جريدة كردية في التاريخ.

الجانب الإيراني:

أما العلاقات الكردية الإيرانية فتعثرت وتأخرت كثيرا بسبب سياسات  الحكومات الإيرانية التي ظلت تنكر حقوقا ثقافية وسياسية بسيطة للغاية وبالرغم من قرابة وتشابه اللغة والثقافة والتراث بين الكرد والفرس. ولم أفهم حتى الآن أي مبرر لأفكار الجانب الإيراني للحقوق الكردية الطبيعية. وقد حاولت إيران أن تتقدم لتحسين العلاقات بفتح الحدود نسبيا وتشجيع التجارة عبر الحدود الإيرانية مع إقليم كردستان – العراق بعد عام 1991. وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول دولة فتحت قنصلية لها في أربيل والسليمانية. وزارت وفود رسمية من الإقليم طهران ومحافظات إيرانية مختلفة. وأهم تطور في العلاقات الإيرانية مع الإقليم هي زيارة السيد منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني إلى أربيل عاصمة الإقليم واللقاء بالرئيس البارزاني والمسؤولين الآخرين في الأسبوع الماضي, هذا تطور مهم جدا نأمل أن يسفر عن تحسن العلاقات الإيرانية الكردية بشكل عام.

الجانب التركي:

أما الدولة التركية فقد تأخرت كثيرا في التعامل الإيجابي مع القضية الكردية, إذ أنكرت وجود الكرد منذ أوائل القرن العشرين, مما نجم عنه مأزق سياسي ومصائب كبيرة أثناء ترجمة سياسة الإنكار إلى التطبيق العملي. برزت محاولات التعامل التركي إيجابيا مع الرئيس التركي الراحل توركوت اوزال تسعينيات القرن العشرين. فقد صرح عام 1992 أنه يجب حل القضية الكردية في تركيا على أساس الفدرالية, بتشكيل إتحاد فدرالي بين إقليم كردستان- تركيا والدولة التركية, وبذلك كسرت حاجزا كبيرا وطرح الاعتراف بالوجود الكردي على بساط البحث في تركيا. كان هذا التصريح تقدما مفاجئا وكبيرا, لم تواصله أنقرة بعد رحيل اوزال, بل عادت إلى محاولات حل القضية الكردية عسكريا وبوليسيا, فوقعت كوارث جديدة. وظهرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة علائم مشجعة من قبل الحكومة التركية فقد تشكل لأول مرة فراكسيون (كتلة) برلمانية كردية مستقلة داخل البرلمان التركي, ثم طرح موضوع تعديل الدستور التركي للاعتراف بالوجود الكردي, ورغم أن التعديل لم يتم حتى الآن, إلا أنه عمليا سمح لتداول اللغة الكردية, وأنشأت الدولة قناة فضائية باللغة الكردية وأعلنت جامعة تركية في اسطنبول عن فتح قسم للدراسة بالكردية في اسطنبول ودياربكر وغيرها ونشاطات ثقافية للبلديات (توجد 47 بلدية في تركيا يرأسها كرد ومجالسها أيضا من الكرد). وقد أدى هذا الانفراج النسبي إلى شيوع ارتياح واطمئنان أكبر بين المواطنين الكرد. وقد لوحظت خطوات وتصريحات حول اهتمام أنقرة بالتعامل الايجابي مع القضية الكردية على صعيدين. الصعيد الأول: الاعتراف بكيان إقليم كردستان في العراق والتعامل معه على مختلف المستويات(تركيا عازمة على فتح قنصلية تركية في أربيل), والتعاون المشترك من أجل حل مشكلة حزب العمال الكردستاني سلميا, مما يمهد للحل السلمي الشامل داخل تركيا. الصعيد الثاني: هو توجه أنقرة نحو الكرد في داخل تركيا بإجراء حوار سلمي لإنهاء المشكلات, والبحث في سبل الاستقرار والسلام ونبذ العنف نهائيا. وكان الاتحاد الأوربي عاملا خارجيا مساعدا بالضغط على أنقرة لحل القضية الكردية سلميا كذلك الاستجابة لمطاليب العلويين في العلمانية والديمقراطية والحقوق الثقافية. هناك الآن مساع مشتركة لعقد جلسات حوار في أربيل أو أنقرة أو بغداد, لإنهاء المشكلات العالقة بين أنقرة وإقليم كردستان, تدخل الولايات الأمريكية طرفاً في هذا الحوار مباشرة وغير مباشرة.

المؤتمر الدولي:

اذن, أصبحت الظروف مناسبة إلى حد ما لعقد مؤتمر أممي – شرق أوسطي بمشاركة ممثلي حكومات المنطقة إلى جانب الحركة الكردية وأطراف المجتمع الدولي للانتقال بالحلول والمقترحات المطروحة حول القضية الكردية إلى مستويات أعلى تنسجم مع التطور السياسي والثقافي الفكري الحاصل في العالم وداخل هذه البلدان التي يتوزع عليها الكرد.

                                              * وزير الثقافة في إقليم كردستان العراق.
                                              * نقلاً عن جريدة الزمان، العدد 3220، تاريخ 17 شباط 2009
المسألة الديمقراطية في فكر الحزب
انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الماركسية فكر تاريخي ونسبي، ولا يمكن اعتبارها بناء مكتملاً وناجزاً بشكل نهائي، ينطبق عليها ما كشفته الماركسية ذاتها من قوانين تحكم الفكر وتطوره، ولا بد من أن تخضع بالتالي للتطور الحي الذي يدفعها إلى تجاوز ما يشيخ منها، أو يفقد طابعه العلمي، فإننا نرى أن تطور فكر الحزب وتجديد سلاحه الفكري هي عملية مستمرة لا تتوقف بأي شكل من الأشكال، ومتى توقف هذا العمل فإن الحزب سيقع في براثن الجمود العقائدي وستكون لذلك نتائج كارثية، وإن أي فكر ينفصل عن احتياجات العمل والنضال، ينفصل عن تلبية ضرورات الواقع يتحول إلى مجرد ترهات وكلمات فارغة، وبكلمة أدق إلى فكر ميت.
وكان الموقف من مسألة الديمقراطية إحدى أهم نقاط التطوير والتجديد في فكر الحزب التي أنجزت في المؤتمر الثاني عشر للحزب عام 2008، حيث جاء في التقرير الفكري: يجب إيلاء الأهمية القصوى لمسألة الديمقراطية، ونرى بأنها في الأساس لا تتناقض مع جوهر الماركسية اللينينية، فلينين يقول بأن الاشتراكية والديمقراطية صنوان لا ينفصمان، ثم أن الديمقراطية ليست اختراعاً بورجوازياً، فهي مطروحة منذ ما قبل الميلاد عند اليونان والرومان، واعتمدتها البرجوازية لأنها تلتقي مع مصالحها، وحيث أن الماركسية هي وريثة تراكم الخبرات البشرية وكل ما هو إيجابي فيها، فيمكنها الاستفادة من الديمقراطية في نضالها ضد الرأسمالية.
وانطلاقاً مما تقدم فإن حزبنا يتبنى الديمقراطية ليس فقط كمعطى تاريخي أو وسيلة وأسلوب نضالي وإنما يعتبرها قيمة بذاتها، وهي بالتأكيد تتناسب مع ظروف المرحلة المعاشة، وتلتقي مع مصالح نضال شعبنا الكردي المضطهد الذي كلما اقترب من الديمقراطية، كلما اقترب من نيل حقوقه القومية، كما أن الديمقراطية تشكل السلاح الأمضى في محاربة الديكتاتورية والاستبداد ومن أجل التغيير السلمي الديمقراطي في سوريا، ولهذا فإننا في المرحلة الحالية وفي المستقبل سننافس الأحزاب البرجوازية في الديمقراطية، وسنؤكد بان الماركسيين هم الذين يجب أن يطرحوا أنفسهم بأنهم هم أصحاب الديمقراطية، وأن يكذبوا مقولة أنه لا ديمقراطية بدون رأسمالية وبدون علاقات سوق رأسمالية، والتي تقصد منها إدامة الرأسمالية، وان يشنوا هجوماً فكرياً وأخلاقياً وسياسياً على الرأسمالية في ميدان الديمقراطية (استثمار البرجوازية للديمقراطية لمصالحها) لأن التاريخ يكشف أنه عند أي اقتراب من الملكية فإن البرجوازية سرعان ما تكشر عن أنيابها.

لنجعل من الديمقراطية والنظام السياسي الديمقراطي والحريات قيماً ومهمات مرتبطة بالقوى الاشتراكية والقيم الإنسانية دون شرط، بل لنعتبرها قيماً بحد ذاتها، ولنعمل على تحقيقها في أي ظرف، حتى عتبات تبادل السلطات بين الأنظمة المتناقضة اجتماعياً.

ومن مقتضى ما تقدم وتطبيقاته العملية في الواقع الراهن على المستوى السوري، يجب النضال من أجل إنهاء احتكار السلطة، وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يقوم على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع على ما يلي:

1- إلغاء كافة مواد الدستور التي تعرقل ذلك، وخاصة المادة الثامنة منه.

2- إطلاق الحريات الديمقراطية، بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر والإعلام والتنظيم والتظاهر والإضراب.
3- مكافحة وإلغاء التمييز بين المواطنين السوريين بسبب الدين أو الجنس أو القومية، سواء كان ذلك معلناً أو مستتراً، وضمان المساواة الحقيقية والتامة لكافة المواطنين في الحقوق والواجبات.
4- رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، ومنع هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة.
5- إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب، واستبدال قوانين الجمعيات والمطبوعات بأخرى ديمقراطية، وإصدار قانون جديد للانتخاب يعتمد سوريا دائرة انتخابية واحدة، ومبدأ النسبية بهدف تعزيز اللحمة الوطنية، وإبراز أهمية الانتماء السياسي، على أن تشارك جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية في صياغة القوانين السالفة الذكر.
6- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإعادة الاعتبار والحقوق المدنية والمادية لهم وللملاحقين السياسيين السابقين.
7- الدعوة والتلاقي مع كل القوى الوطنية السورية الساعية إلى عقد مؤتمر وطني عام لإخراج سوريا من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على صياغة ميثاق وطني للعمل السياسي.
8- إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية القومية للشعب الكردي في سوريا، والاعتراف الدستوري بوجوده وحقوقه القومية والديمقراطية.

الجريدة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا
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ومعتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد
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